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الدورة الثامنة والخمسون 
بنـود جـــدول الأعمــال ١٢، ٢٣، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٥، ٤٧، 
 ،٤٩، ٥٠، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٨٦، ٩١، ٩٢، ٩٣
 ،٩٤، ٩٥، ٩٧، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥

١٠٦، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٣، ١٢٤، و ١٢٧ 
تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي 

الرياضة من أجل السلام والتنمية 
الحالة في الشرق الأوسط 

قضية فلسطين 
الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا: التقـدم المحـــرز في 

التنفيذ والدعم الدولي 
بدء مفاوضات عالمية بشـأن التعـاون الاقتصـادي الـدولي مـن 

أجل التنمية 
متابعـة نتـائج الـدورة الاسـتثنائية السادسـة والعشـرين: تنفيــذ 
إعلان الالتزام بشأن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة 

نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية 
التنفيــذ والمتابعــة المتكــــاملان والمنســـقان لنتـــائج المؤتمـــرات 
الرئيسـية ومؤتمـــرات القمــة الــتي تعقدهــا الأمــم المتحــدة في 

الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة ما 
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تنشيط أعمال الجمعية العامة 
إصلاح الأمم المتحدة: التدابير والمقترحات 

إعـــادة تشـــــكيل الأمــــم المتحــــدة وتنشــــيطها في الميدانــــين 
الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة ما 

تعزيز منظومة الأمم المتحدة 
متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 

المسائل المتصلة بالإعلام 
المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي 

مســائل السياســات القطاعيــة: منــع ومكافحــــة الممارســـات 
الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـــدر غــير مشــروع 

وإعادة تلك الأصول إلى بلداا الأصلية 
التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 

البيئة والتنمية المستدامة 
تنفيـذ جـــدول أعمــال القــرن ٢١ وبرنــامج مواصلــة تنفيــذ 
جــدول أعمــال القــــــرن ٢١ ونتــائج مؤتمــر القمــة العــــالمي 

للتنمية المستدامة 
الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية 

تنفيـــذ عقـــد الأمـــم المتحـــدة الأول للقضـــاء علـــى الفقـــــر 
 (١٩٩٧-٢٠٠٦)

العولمة والاعتماد المتبادل 
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا 

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجـولان 

السوري المحتل على مواردهم الطبيعية 
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متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية 
تنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ونتـــائج 

دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين 
التنميــة الاجتماعيــة بمــا في ذلــك المســائل ذات الصلــة بالحالــــة 

الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة 
استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 

الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 

تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة 
جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 

إدارة الموارد البشرية 
  

رسـالة مؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 
  الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 

ـــوزاري المعتمــد بمناســبة انعقــاد الاجتمــاع الســابع  يشـرفني أن أحيـل طيـا الإعـلان ال
والعشرين لوزراء خارجيـة مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك في ٢٥ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 
وباسم مجموعة الـ ٧٧ والصين، سيكون من دواعـي امتنـاني أن تتكرمـوا بتعميـم هـذه 
الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الدورة الثامنة والخمسـين للجمعيـة العامـة في إطـار 
بنـــود جــــدول الأعمــــال ١٢، ٢٣، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٥، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٥، ٥٧، ٥٨، 
 ،٥٩، ٦٠، ٨٦، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٧، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤

١٠٥، ١٠٦، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٣، ١٢٤ و ١٢٧. 
(توقيع) السفير محمد بنونة 
الممثل الدائم للمملكة المغربية 
لدى الأمم المتحدة 
رئيس مجموعة الـ ٧٧ 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الموجهة إلى الأمين العـام 
  من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 

 إعلان وزاري 
ـــاصد ميثــاق  نحـن، وزراء خارجيـة مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، إذ نسترشـد بمبـادئ ومق
ـــة الجنــوب، وقــد  الأمـم المتحـدة وبأحكـام إعـلان وخطـة عمـل هافانـا المعتمديـن في مؤتمـر قم
اجتمعنا في إطار الاجتماع السنوي السابع والعشرين في مقر الأمـم المتحـدة بنيويـورك في ٢٥ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، اعتمدنا الإعلان التالي: 
 

نرحب بقبول جمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية عضوا كـامل العضويـة في مجموعـة  - ١
الـ ٧٧. 

نؤكد مجددا التزامنا بإعلان الألفية ويب بـاتمع الـدولي أن ينفـذ علـى وجـه كـامل  - ٢
وبسـرعة الأحكـام الـواردة فيـه فضـلا عـن الأحكـام المحـددة في المؤتمـرات الرئيســـية ومؤتمــرات 

القمة التي عقدا الأمم المتحدة. 
نتعهد بمواصلة العمل على تحقيـق غايـات وأهـداف مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، ونؤكـد  - ٣
في هـذا الصـدد الأهميـة التاريخيـة للذكـرى الأربعـــين لإنشــاء مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين المقــرر 

الاحتفال ا في حزيران/يونيه ٢٠٠٤.  
نؤكد مجددا التزامنا بتعزيز العمـل المتعـدد الأطـراف ونشـدد علـى ضـرورة العمـل مـن  - ٤
أجـل اضطـلاع الأمـم المتحـدة بـدور رئيسـي وحاســـم في رســم السياســات الاقتصاديــة علــى 
الصعيـد الـدولي وفي قضايـا التنميـة العالميـة والاقتصاديـة والإســـهام بفعاليــة في تحقيــق الغايــات 

والأهداف الإنمائية للبلدان النامية بما ينسجم وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
ــــاملين  نرحــب بقــرار الجمعيــة العامــة ٢٧٠/٥٧ بــاء المتعلــق بــالتنفيذ والمتابعــة المتك - ٥
والمنسـقين لنتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـدة في الميدانــين 
الاقتصادي والاجتماعي، وندعو إلى تنفيذه الفوري والكـامل. ونلاحـظ مـع الارتيـاح الخـاص 
أن الجمعية العامة شددت على أهمية إجراء استعراض منتظم للتقـدم المحـرز في تنفيـذ التعـهدات 
الملتزم ا في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الـتي تعقدهـا الأمـم المتحـدة، فضـلا عـن أهميـة 
وضع مؤشر لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة، لا سـيما الهـدف رقـم ٨، 
�الشراكة العالمية من أجل التنمية�. ونتطلع إلى عقد الحـدث الرئيسـي للأمـم المتحـدة في عـام 
٢٠٠٥ من أجل إجراء استعراض شامل للتقدم المحـرز في تنفيـذ جميـع التعـهدات الملـتزم ـا في 
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إعــلان الألفيــة. ونشــدد علــى أهميــة إجــراء هــذا الاســتعراض بطريقــة متوازنــة فيمــا يتعلـــق 
بالتعهدات التي التزم ا كل بلد من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو. 

 
الحالة الاقتصادية العالمية 

تخلق العولمة فرصا وتحديات ومخاطر أمام البلدان النامية. فقد ترتبت علـى العولمـة آثـار  - ٦
متباينة في التنمية كمـا أن عـددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة لم يسـتفد منـها. وازدادت الفـوارق 
الاقتصادية بين البلدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو بـدلا مـن أن تتنـاقص. وفي هـذا الصـدد 

نلاحظ بقلق بالغ أن البيئة الاقتصادية العالمية ما زالت غير مؤاتية للعالم النامي. 
وكي تستفيد البلدان النامية من العولمة، نعتقـد أن مـن الضـروري اتبـاع نـهج جديـدة  - ٧
للتعـاون الـدولي في مجـال التنميـة، تضـع التنميـة في صلـب العلاقـات الدوليـة وتكفـل المشـــاركة 
والتكامل الكاملين للبلـدان الناميـة في الاقتصـاد العـالمي. وفي هـذا الصـدد نشـدد علـى ضـرورة 
إيجاد بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى تحقيق التنمية، من خلال جملة أمور منها إصلاح البنيـة الماليـة 

الدولية دف تحقيق مزيد من الشفافية ولزيادة مشاركة البلدان النامية. 
ونشدد مجددا على ضرورة إيجاد بيئـة مؤاتيـة أكـثر للنمـو الاقتصـادي للبلـدان الناميـة.  - ٨
لذا نناشد كذلك أكثر البلـدان الصناعيـة تقدمـا مواصلـة اتخـاذ تدابـير إيجابيـة تتعلـق بالاقتصـاد 
الكلي تحفِّز الاقتصاد العالمي وتضفي عليه مزيدا من الاستقرار. وندعـو أيضـا إلى إيجـاد تنسـيق 
فعال لسياسات الاقتصاد الكلي بين البلدان المتقدمـة النمـو، كونـه أمـرا أساسـيا لكفالـة تحقيـق 
النمـو الاقتصـادي وقابليـة التنبـؤ بالتدفقـات الماليـــة إلى البلــدان الناميــة، وهــو مــا يخفــض مــن 

تعرضها لأزمات مالية أو من إصابتها بعدواها. 
 

تمويل التنمية 
نلاحـظ أن البلـدان الناميـة مـا زالـت تبـذل جـهودا مضنيـة لتعبئـة مـوارد علـى الصعيـد  - ٩
المحلي من أجل التنمية. غير أن هـذه الجـهود ينبغـي أن تكمـل بمـوارد خارجيـة، تقـدم دون أي 
شروط، من أجل تلبية الاحتياجات الإنمائية لهذه البلدان بشكل فعـال. ونعـرب عـن قلقنـا إزاء 
تدهور التعاون في مجال التنمية، ونؤكد على ضرورة إعادة تنشيط هذا التعاون مـن أجـل تلبيـة 
الاحتياجات الجديدة للبلدان النامية في سياق العولمة وتحرير التجـارة. وفي هـذا السـياق، نحـث 
البلدان المتقدمة على أن تتخذ خطوات ملموسة من أجـل تعبئـة مـوارد ماليـة جديـدة وإضافيـة 
وتيسـير تدفـق المزيـد مـن الاسـتثمارات المباشـرة الأجنبيـة إلى البلـدان الناميـة، وأن تنفـذ مــن ثم 
الالتزامات التي قطعتها على نفسـها في نتـائج المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة الكـبرى الـتي عقدـا 

الأمم المتحدة لتحقيق هذه الإمكانية. 
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ونؤكـد الحاجـة إلى إنشـاء آليـات ماليـة ابتكاريـــة جديــدة لدعــم الجــهود الــتي تبذلهــا  - ١٠
البلـدان الناميـة مـن أجـل تحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتدام، والقضـاء علـى الفقـــر وتحقيــق التنميــة 
المسـتدامة وتعزيـز نظمـها الديمقراطيـة، بتحقيـق مـوارد جديـدة توظـــف في مجــالات اســتثمارية 
مثمرة وخلق فرص للعمل من أجل تلبية الاحتياجات الشرعية لشعوبنا مع التـأكيد مـن جديـد 

على ما تضطلع به الحكومات الوطنية من دور قيادي في عملية التنمية لكل بلد. 
نلاحـظ بقلـق اسـتمرار تدهـور المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة في السـنوات الأخـيرة حيــث  - ١١
بلغت أقل من ٠,٢٢ في المائة من الناتج القومـي الإجمـالي، ممثلـة بذلـك أقـل مـن ثلـث الهـدف 
الذي حددته الأمم المتحدة بنسبة ٠,٧ في المائـة. ونؤكـد مـن جديـد الحاجـة إلى إجـراء زيـادة 
كبـيرة في حجـم المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـــة ونحــث بشــدة علــى الامتثــال لأهــداف المســاعدة 

الإنمائية الرسمية المتفق عليها دوليا وللالتزامات المتعلقة بتعبئة موارد جديدة وإضافية. 
نعرب عن أسـفنا لأن أزمـة الديـون لا تـزال تشـكل أحـد القيـود الرئيسـية الـتي تعـوق  - ١٢
تقدم البلدان النامية رغم تعدد المبادرات التي اتخذها اتمع الـدولي علـى مـدى العقـد المـاضي. 
ونؤكد من جديد على الحاجة الملحة إلى قيام اتمع الـدولي، لا سـيما البلـدان المانحـة المتقدمـة 
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة باعتمـاد حـل فعـال وشـامل وعـادل لمشـــكلة أزمــة الديــون ضمــن 

مواعيد محددة. 
ـــراه الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي مــع  نرحـب بـالحوار الرفيـع المسـتوى الـذي أج - ١٣
مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ بوصفـها خطـوة 
ـــــع إلى أن تعقــــد الجمعيــــة العامــــة في تشــــرين  أولى في متابعـــة توافـــق آراء مونتـــيري ونتطل

الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية. 
 

التجارة الدولية 
نعرب عن خيبة أملنا لأن المؤتمر الوزاري الخـامس لمنظمـة التجاريـة العالميـة المعقـود في  - ١٤
كانكون لم يسفر عن اتفاق كان من شــأنه أن يتصـدى لاهتمامـات وشـواغل البلـدان الناميـة. 
وفي كـانكون، اضطلعـت البلـدان الناميـة بـدور أساســـي في المفاوضــات. ونؤكــد مــن جديــد 
التزامنا بإظهار نفس القدر من وحدة الهـدف والتضـامن فيمـا يعقـد مـن مفاوضـات أخـرى في 
إطار جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية. ونتطلع إلى اسـتمرار عمليـة منظمـة التجـارة العالميـة 
التي لا تزال فيها مجالات محددة تحظى باهتمام البلدان النامية، مثل تحسين أسباب الوصـول إلى 
الأسواق لمنتجاتنا والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وإلغاء الإعانات الزراعيـة علـى مراحـل، وجملـة 

أمور أخرى تأتي في صلب المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. 
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ونؤكد على أهمية وجـود نظـام تجـاري يتسـم بتعـدد الأطـراف والاسـتناد إلى القـانون  - ١٥
ـــة وتســهيل إدمــاج البلــدان الناميــة في الاقتصــاد  والانفتـاح مـن أجـل تعزيـز التنميـة الاقتصادي

العالمي، والقضاء على الفقر على نطاق المعمورة. 
نحن ملتزمون بمواصلــة إصـلاح النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف وتوطيـده علـى نحـو  - ١٦
يعزز التنمية. وفي هذا الصـدد، مـن الأمـور الأساسـية أن توضـع الاحتياجـات الإنمائيـة للبلـدان 
النامية في صلب جدول أعمال منظمة التجارة العالميـة. ونشـدد علـى أهميـة دخـول الصـادرات 
إلى الأسواق بشكل محسن وقـابل للتنبـؤ بمـا يراعـي مصـالح البلـدان الناميـة. ونعـرب عـن قلقنـا 
أيضـا إزاء الأثـر الكبـير الـذي تخلفـه تدابـير مكافحـة الإغـراق والعقبـات الـتي تقـف أمـام إلغـــاء 
التعريفة الجمركية، ونؤكد على أن هـذه التدابـير لا ينبغـي اتخاذهـا لأغـراض حمائيـة. وفي هـذا 
الصـدد، ندعـو إلى التنفيـذ التـام لمقـررات الدوحـة الوزاريـة بوصـف ذلـك خطـــوة ضروريــة في 

تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف. 
ونشدد على الحاجة إلى القيـام، علـى وجـه السـرعة، بمعالجـة مسـائل التنفيـذ وشـواغل  - ١٧
البلدان النامية بوصفها جزءا من جولة مفاوضات الدوحة. وندعو كذلـك إلى تعزيـز الأحكـام 
ـــدان الناميــة أن  الخاصـة والتفضيليـة لجعلـها أدق وأكـثر فعاليـة وقابلـة للتنفيـذ، حـتى يتسـنى للبل
تأخذ بفعالية احتياجاـا الإنمائيـة في الحسـبان بمـا في ذلـك احتياجاـا في مجـال الأمـن الغذائـي. 
وينبغـي أن يعـاد النظـر في المعاملـة الخاصـــة والتفضيليــة وأن تعــزز لتؤخــذ الحقــائق المتغــيرة في 
التجارة العالمية والاقتصاد المعولم في الحسبان، ويجب أن يصحب ذلك بنـاء للقـدرات وتحسـين 
لأسباب الوصول إلى الأسواق. وينبغـي أن يشـمل ذلـك جملـة أمـور منـها تقـديم المسـاعدة إلى 
ـــت الكــافي لتحقيــق أهــداف التنميــة  البلـدان الناميـة لتواجـه التكـاليف الانتقاليـة ولإتاحـة الوق

وتعزيز القدرة على المنافسة. 
ونؤكد على ضرورة أن يستمر السـعي بعـزم وإصـرار مـن أجـل تحقيـق هـدف إضفـاء  - ١٨
الطابع العالمي على منظمة التجـارة العالميـة مـن أجـل تعزيـز النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف 
والتصـدي لأي محاولـة لتقويضـه. وإذ نشـير كذلـك إلى أحكـام توافـق آراء مونتـيري وبرنـــامج 
تنفيذ جوهانسبرغ، نشـدد علـى الحاجـة إلى تيسـير الانضمـام إلى منظمـة التجـارة العالميـة أمـام 
ـــك، بمــا فيــها البلــدان الناميــة غــير الســاحلية، مــع أخــذ  جميـع البلـدان الناميـة الـتي تطلـب ذل
ــتي  خصوصيـات كـل بلـد في الاعتبـار. وندعـو أيضـا إلى التنفيـذ العـاجل للمبـادئ التوجيهيـة ال

اعتمدا الجمعية العامة بشأن انضمام أقل البلدان نموا. 
ونثني على اموعة لمـا بذلتـه مـن جـهود في صياغـة موقـف موحـد باعتمادهـا في ٢٢  - ١٩
آب/أغسطس ٢٠٠٣ إعــلان مجموعـة الــ ٧٧ بشـأن المؤتمـر الـوزاري الخـامس لمنظمـة التجـارة 
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العالمية، وهو إعلان عكس شواغل البلدان الناميـة واهتماماـا فيمـا يتعلـق بـالعمل علـى إنشـاء 
نظام تجاري عالمي يستجيب لاحتياجات وشواغل البلدان النامية. 

ونعرب عن أسفنا لأن الأسعار التي يتلقاها موردو السلع الأساسـية في البلـدان الناميـة  - ٢٠
ظلت تنخفض باطراد على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من التصاعد المسـتمر في 
الأسـعار الـتي يدفعـها المسـتهلكون. فينبغـي التصـدي لهـذا الاختـلال الـــذي يلقــي، إلى جــانب 
الظـروف المعاكسـة الأخـرى، ومنـها أســـباب الوصــول غــير المواتيــة إلى الأســواق أو شــروط 
الدخـول إلى الأسـواق ومنافسـة الإنتـاج المدعـم في البلـدان المتقدمـة، عبئــا ثقيــلا علــى كــاهل 
البلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية، وخاصـة أقـل البلـدان نمـوا. وفي حـين نشـدد، في هـذا 
الصدد، على أهمية تمكين مصدري السلع الأساسية في البلدان النامية من التأمين علـى أنفسـهم 
ضد المخاطر، نؤكد على الحاجة إلى إصــلاح التسـهيلات القائمـة حـتى تسـتجيب لاحتياجـات 

البلدان النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية. 
ونؤكـد دعمنـا للأونكتـاد بوصفـه مركـز التنسـيق داخـــل الأمــم المتحــدة فيمــا يتعلــق  - ٢١
بالمعالجــة المتكاملــة للتجــارة والتنميــة وللمســائل المترابطــة في مجــــالات الماليـــة والتكنولوجيـــا 
والاستثمار والتنمية المستدامة. ونرحب بقرار الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ٢٧٠/٥٧ بـاء بضـم 
الأونكتاد إلى آلية متابعة توافـق آراء مونتـيري. ونلـتزم بـالعمل معـا مـن أجـل جعـل الأونكتـاد 
الحـادي عشـر (سـاو بـاولو، الـبرازيل، ١٤-١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤) مسـعى عالميـا ناجحــا 
ــن أن  تشـترك فيـه جميـع الجـهات الفاعلـة وأصحـاب المصـالح في مجـال التنميـة. ونحـن واثقـون م
الأونكتاد الحادي عشر سيتيح للمجتمع الدولي فرصـة لمعالجـة أوجـه الخلـل وعـدم المسـاواة في 
الأسواق الدولية. ومعالجة القيود الهيكلية وافتقار البلدان الناميـة إلى القـدرات الكافيـة في مجـال 
عـرض السـلع وأوجـه الضعـف الـتي تعـــاني منــها هــذه البلــدان أمــام البيئــة الماليــة الاقتصاديــة 

الخارجية، وسيساعد على إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف موجه تحو تحقيق التنمية. 
 

التنمية المستدامة 
نعيد تأكيد التزامنا بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة، ونؤكـد أهميـة التنميـة  - ٢٢
الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، باعتبار أن كل واحد منـها يعتمـد علـى الآخـر ويعـززه، 
وأا من دعائم التنميـة المسـتدامة. ولتحقيـق ذلـك الغـرض، نحـث البلـدان الناميـة واموعـات 
الرئيسـية ذات الصلـة، علـى الوفـاء بالتزاماـا علـــى الوجــه الأكمــل، وعلــى الإســراع بتنفيــذ 

الأهداف والأغراض المحددة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ. 
ـــة المســتدامة باعتبارهــا منتــدى رفيــع المســتوى للتنميــة  نؤكـد علـى أهميـة لجنـة التنمي - ٢٣
المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة. ونرحب بنتـائج دورة اللجنـة الحاديـة عشـرة، المعقـودة 
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خلال الفترة مـن ٢٨ نيسـان/أبريـل إلى ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، وعلـى وجـه الخصـوص برنـامج 
عملها الجديد وطرائقها التنظيميـة الجديـدة. ونؤكـد أن برنـامج عمـل اللجنـة يتعـين أن يكـون 

دعما لتنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ. 
نحيط علما بنتائج الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مرفق البيئة العالميـة، ومنتـدى الأمـم  - ٢٤
المتحدة المعني بالغابات، والمؤتمر السادس للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة التصحـر. 
وفي هـــذا السياق، نؤكد أهميــة توفــير الموارد المالية المناسبة، وبنـاء القـدرات، والحصـول علـى 
التكنولوجيـــات المبتكـرة ونقـــلها إلى البلـدان النـــامية، والتعـاون في إطـــار الصكــوك الأخــرى 

ذات الصلة، لا سيما اتفاقيات التنوع البيولوجي، ومحاربة التصحر، وتغير المناخ. 
نلاحظ مع القلق الشديد، أن وباء فيروس نقص المناعة البشــرية/متلازمـة نقـص المناعـة  - ٢٥
ـــة الاجتماعيــة  البشـرية المكتسـب (الإيـدز) لا يـزال يشـكل حالـة طـوارئ عالميـة تزعـزع التنمي
والاقتصاديـة علـى امتـداد العـالم، وعلـى وجـه الخصـوص في البلـدان الناميـــة. ونؤكــد ضــرورة 
وجود استجابة عالمية مستدامة ومنسقة للتصدي للوباء مـن خـلال الوقايـة والعـلاج والرعايـة. 
ونعرب عن تأييدنا القوي لــ �تنفيـذ إعـلان الالـتزام بشـأن الإيـدز�، الـذي اعتمـد في الـدورة 
ـــذه فــورا. ونرحــب في هــذا  الاسـتثنائية السادسـة والعشـرين للجمعيـة العامـة، وندعـو إلى تنفي
الصدد باجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالإيدز. ونعيد تأكيد حق البلـدان الناميـة 
في الحصـول علـى الأدويـة بتكلفـة مناسـبة، بمـا في ذلـك العقاقـير المضـادة للارتجـاع الفيروســي، 
ــة  وذلـك مـن أجـل مكافحـة الوبـاء. ونؤكـد، في هـذا الصـدد، علـى أن القواعـد الدوليـة المتعلق
بحقوق الملكية الفكرية لا يجب أن تحـول دون البلـدان الناميـة ووضـع وتنفيـذ سياسـات وطنيـة 
للصحة العامة بغية حماية سكاا. ونجد التشجيع، في هذا الصدد، في القـرار الـذي توصـل إليـه 
مؤخرا أعضاء منظمة الصحة العالمية، الذين لا يملكون القـدرات المناسـبة في قطـاع الصناعـات 
الصيدلانية أو يفتقدوا، فيما يتعلق بمسألة الحصول علـى الأدويـة. ونرحـب، في هـذا الصـدد، 
بالجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك المبـادرة الأخـــيرة موعــة الثمانيــة، والمؤتمــر 
الدولي الخامس عشر المعني بـالإيدز، الـذي سـيعقد في تـايلند، في عـام ٢٠٠٤، ليعـالج بفاعليـة 

الحالة الملحة والخطيرة لوباء الإيدز. 
نؤكد بقوة على ضرورة تعزيز إمكانية الحصول على المعرفة والتكنولوجيـا ونقلـها إلى  - ٢٦
البلدان النامية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونرحب بتنظيــم الأمـم المتحـدة 
مؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات، الـذي سـيعقد علـى مرحلتـين: في جنيـــف عــام 
٢٠٠٣، وفي تونس عام ٢٠٠٥. ونرى في هذا فرصة فريدة لجميع الأطراف الفاعلة الرئيسـية 
في اتمـع الـدولي كـي تعـد جـــا مشــتركا تجــاه اســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات لصــالح 
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التنميــة، وتحقيــق فــهم أفضـــل لهـــذه الثـــورة التكنولوجيـــة ونتائجـــها الاجتماعيـــة والثقافيـــة 
والاقتصاديـة. وتظـل ضـرورة تخطـي الفجـوة الرقميـة مـن بـين التحديـات الرئيســـية الــتي تجــب 
معالجتـها مـن أجـل تحقيـق العدالـة في الوصـول إلى المعلومـات والخـبرات، بغيـة زيـادة مشــاركة 
بلداننا في نظام إدارة شفاف وديمقراطي لشبكة المعلومات العالمية، ولتيسـير التوصـل إلى توافـق 

في الآراء بشأن المعايير الأخلاقية والمبادئ اللازمة لإعداد مجتمع معلومات حقيقي. 
 

التنمية الاجتماعية 
نعيـد تـأكيد الأهميـة القصـوى لتحقيـق أهـداف التنميـة الاقتصاديـة المتفـق عليــها علــى  - ٢٧
الصعيد الدولي، وعلى وجه الخصـوص مـا جـرى تحديـده منـها في مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة 
الاجتماعية، من خلال جملة أمور منها زيـادة وتوحيـد مـا يقدمـه اتمـع الـدولي مـن مسـاعدة 
لتحقيق هذا الغـرض. ونؤمـن بـأن اتمـع الـدولي يتحمـل مسـؤولية الوفــــاء بالتزاماتـه وتنفيـذ 
القـرارات المعتمـدة، بغيـة تحقيـق أهـداف التنميـة الاجتماعيـة مـن أجـل رفـاه الأجيـال الحــاضرة 

والمستقبلية. 
 

برنامج العمل المتعلق بأقل البلدان نموا 
نلاحظ مع القلق الشديد، ضعف تنفيـذ برنـامج عمـل العقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ المتعلـق  - ٢٨
بـأقل البلـدان نمـوا، وندعـو اتمـع الـدولي إلى تنفيـذه بشـكل كـامل. ونحـث البلـدان المتقدمــة، 
والجهات المانحة الثنائية والمتعـددة الأطـراف، علـى الوفـاء بالتزاماـا في هـذا الصـدد، مـن أجـل 
مساعدة أقل البلدان نموا في جهودها الإنمائية. ونحث أيضا البلدان المتقدمـة والمؤسسـات الماليـة 

الدولية على تكثيف ما تقدمه من دعم للاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الفقر. 
 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 
ـــة  نشـيد بصـدق الـتزام قـادة وشـعوب أفريقيـا بتنفيـذ الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنمي - ٢٩
أفريقيا، التي دف إلى تعزيز قيام شراكة حقيقية مـن أجـل تنميـة القـارة؛ ونعـرب عـن تأييدنـا 
القوي لجهود اتمع الدولي الجارية مـن أجـل مسـاعدة أفريقيـا علـى تنفيـذ الشـراكة، ونناشـد 
منظومــــة الأمـم المتحدة، واتمع المـدني والقطـاع الخـاص، مواصلـة التنفيـذ الفعـال للشـراكة، 

من خلال جملة أمور منها التعاون فيما بين بلدان الجنوب. 
نعرب عن ترحيبنا بقيام الأمين العام بإنشاء مكتب المستشار الخاص لشـؤون أفريقيـا،  - ٣٠
وتكليفه بتنسيق الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى أفريقيا وتوفـير الإرشـاد في عمليـة إعـداد 
التقارير عنها، وتنسـيق الدعـوة علـى الصعيـد العـالمي لدعـم الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة 
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أفريقيا، وندعو الجمعية العامة إلى كفالة تخصيص الموارد المناسبة لهذا المكتب كـي ينجـز مـهام 
ولايته. 

استعراض العشر سنوات لبرنامج عمل بربادوس 
نلاحــظ مــع القلــق التقــدم غــير المرضــي في تنفيــذ برنــامج عمــل التنميــة المســـتدامة  - ٣١
للـــدول الجزريـــة الصغـــيرة الناميـــة، ونناشـــد اتمـــع الـــــدولي، لا ســــيما الجــــهات المانحــــة 
الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، إلى الوفــاء بالتزاماـــا لبرنـــامج العمـــل ولجميـــع الجـــهود الـــتي 
يبذلهـا البرنـامج مـن أجـــل تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وإلى تجديــد هــذه الالتزامــات. 
ونحث اتمع الدولي أيضـا علـى تقـديم الدعـم الكـامل والمشـاركة بصـورة فعالـة في الاجتمـاع 
الـدولي، الـذي تسـتضيفه حكومـة موريشـيوس، في عـام ٢٠٠٤، مـن أجـــل إجــراء اســتعراض 

شامل للبرنامج. 
 

برنامج عمل ألماتي 
نعرب عن ترحيبنا بالمؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلـدان المـرور  - ٣٢
العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية المتعلق بالتعاون في مجال النقـل العـابر، 
المعقـود في ألمـاتي، في ٢٨ و ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣. ونعـــرب عــن تأييدنــا القــوي لتنفيــذ 
برنـامج عمـل ألمـاتي، الـذي يـهدف إلى التصـدي إلى الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة غــير 
الساحلية، وإلى تأسيس إطار عمل عالمي جديد مـن أجـل إعـداد أنظمـة مـرور عـابر فعالـة، في 
البلدان النامية غير الساحلية وبلـدان المـرور العـابر الناميـة، مـع أخـذ مصـالح كـل فئـة مـن هـذه 
البلدان في الحسبان. ونؤكد على أهمية تعزيز إمكانية وصول البلـدان الناميـة غـير السـاحلية إلى 

أسواق البلدان المتقدمة، بصورة يمكن التنبؤ ا، وفقا للفقرة ٣٣ من برنامج عمل ألماتي. 
 

المسائل الرئيسية والتطورات الأخرى 
نعيد تأكيد التزام بلداننا بمسألة القضاء علـى الفقـر والجـوع، ورفـع مسـتويات معيشـة  - ٣٣
شعوبنا، بما في ذلك من خلال الحق في الأمن الغذائي. ونحن نعترف بأن الفقـر أحـد الأسـباب 
الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي والاستقرار في البلـدان الناميـة. وفي هـذا السـياق، ندعـو إلى أن 
يتخذ اتمع الدولي إجراءات حاسمـة ومحـددة، مـن أجـل مسـاعدة البلـدان الناميـة في جـهودها 
الراميـة إلى تخفيـف وطـأة الفقـر علـى الصعيـد العـالمي، خـلال النصـف الأول مـــن عقــد الأمــم 

المتحدة للقضاء على الفقر. 
ونعرب عن ترحيبنا بإقامة صندوق التضامن العالمي، وتأسيس صندوق اسـتئماني تـابع  - ٣٤
لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، في شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، للمسـاهمة في القضـاء علـــى الفقــر، 
وندعـو مديـر البرنـامج الإنمـائي إلى مواصلـة اتخـاذ التدابـير مـن أجـــل الوصــول بــالصندوق إلى 



1203-54715

A/58/413

صورته المثلى، وذلك عن طريق التعجيل بتكوين لجنة رفيعة المستوى تتـولى تحديـد اسـتراتيجية 
ـــة لــه. وفي هــذا الصــدد، نؤكــد علــى أهميــة دور الحكومــات  الصنـدوق وحشـد المـوارد المالي

واتمع المدني والقطاع الخاص في حشد الموارد لصندوق التضامن العالمي. 
ونعرب عن ترحيبنـا بـأن مجموعـة الــ ٧٧ قـد توصلـت، في فيينـا، إلى موقـف مشـترك  - ٣٥
بشأن المسائل الهامة التي تمس جوهر المفاوضــات بشـأن إعـداد اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد، وبأـا 
ـــك المفاوضــات إلى إعــداد اتفاقيــة،  تشـارك بنشـاط في عمليـة التفـاوض. ونتوقـع أن تـؤدي تل
تكون شاملة وقوية وفعالـة في توفـير الأحكـام المتعلقـة بالتعـاون علـى الصعيـد الـدولي في مجـال 
مكافحة الفساد، وذلك من خلال اتخاذ تدابير مناسـبة فيمـا يتعلـق بتبـادل المسـاعدة القانونيـة، 

وتسليم ارمين، والوقاية، والاستيلاء على الأصول واستردادها. 
ونرفض رفضا باتا فرض القوانـين والنظـم الـتي تـترتب عليـها آثـار خارجيـة، ونرفـض  - ٣٦
جميع الأشكال الأخرى من التدابــير الاقتصاديـة القسـرية، بمـا في ذلـك فـرض عقوبـات أحاديـة 
الجانب على البلـدان الناميـة، مؤكديـن مجـددا الضـرورة الملحـة لرفعـها فـورا. ونشـدد علـى أن 
هذه العقوبات لا تؤدي إلى زعزعة المبادئ المكرسة في ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي 
فحسب، بل دد بشكل خطـير أيضـا حريـة التجـارة والاسـتثمار. وعليـه، نطلـب مـن اتمـع 

الدولي ألا يعترف ذه العقوبات أو يطبقها. 
نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما تخلفه العقوبات من آثار على السكان المدنيين والقـدرات  - ٣٧
الإنمائية في البلدان المســتهدفة؛ وعليـه، فإننـا نحـث اتمـع الـدولي علـى اسـتنفاد جميـع الوسـائل 
السلمية قبل اللجوء إلى العقوبات التي لا ينبغي التفكـير فيـها إلا كمخـرج أخـير. ولـو اقتضـى 
الأمـر فـرض العقوبـات، فإنـه لا يجـب فرضـها إلا بمـا يتفـــق تمامــا مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
وشريطة أن تكون أهدافـها واضحـة وإطارهـا الزمـني محـددا، وأن تتضمـن أحكامـا تنـص علـى 
مراجعتها بانتظام وعلى شروط رفعها وعلى ألا تستخدم البتة كشكل من أشـكال العقـاب أو 
بغرض الثأر. ويب بجميع الأطراف المعنيـة ألا تدخـر أي جـهد جـاد مـن أجـل تنفيـذ أحكـام 
جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا كاملا، سـعيا إلى رفـع الجـزاءات في أقـرب وقـت 

ممكن. 
نرحب بقرار مجلس الأمن ١٥٠٦، المؤرخ ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، الـذي رفعـت  - ٣٨
ـــتي  بموجبـه بصفـة دائمـة الجـزاءات الـتي كـانت مفروضـة علـى ليبيـا، ونشـيد بالجـهود البنـاءة ال
بذلتها ليبيا من أجل التوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية. ونؤكد من جديـد مطالبتنـا برفـع جميـع 
الجزاءات الثنائية المفروضة على ليبيا كوسيلة للإكراه السياسـي، فيمـا يشـكل مخالفـة لقـرارات 
الأمــم المتحــدة، وبخاصــة قــرار الجمعيــة العامــة ٥/٥٧، المــؤرخ ١٦ تشــــرين الأول/أكتوبـــر 
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٢٠٠٢، كما نعرب عـن دعمنـا لطلـب ليبيـا الحصـول علـى تعويضـات عـن الأضـرار البشـرية 
والمادية التي تسببت ا هذه الجزاءات. 

ندعو اتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة إلى عمليات إزالـة الألغـام الأرضيـة،  - ٣٩
وإعادة تأهيل ضحاياها وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخـل البلـدان الـتي تعـاني 
من أضرار هذه الألغام. ونعرب عن قلقنـا إزاء مخلفـات الحـرب العالميـة الثانيـة وبخاصـة الألغـام 
ــدان  الأرضيـة الـتي تتسـبب بـأضرار بشـرية وماديـة وتعـوق تنفيـذ الخطـط الإنمائيـة في بعـض البل
النامية. ونطالب الدول التي كانت وراء زرع الألغام خـارج أراضيـها بتحمـل مسـؤوليتها عـن 
هذه الألغام، والتعاون مع البلدان الـتي تعـاني مـن أضرارهـا للتخلـص منـها والمسـاهمة في تحمـل 
ـــك إصــلاح المنــاطق  نفقـات إزالتـها وتقـديم التعويضـات عـن أي خسـائر نجمـت عنـها، وكذل
المتضـررة منـها حـتى يمكـن اسـتغلالها بطريقـــة منتجــة. وفي هــذا الســياق، نعــرب عــن دعمنــا 
للمساعدة التي تقدم لإزالة الألغام في جنوب لبنان. وندعـو إسـرائيل إلى تزويـد الأمـم المتحـدة 
ـــاء  بجميـع الخرائـط والمعلومـات المتعلقـة بأمـاكن الألغـام الـتي زرعتـها في الجنـوب اللبنـاني في أثن
احتلالهـا لـه، إذ أن هـذه الألغـام تعـوق جـهود التنميـة والإصـلاح في هـذه المنطقـة وتحـول دون 

الاستغلال الزراعي لمناطق واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة. 
نرحـب بـالاقتراح الـذي قدمتـه تونـس إلى الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيــة العامــة  - ٤٠
بشـأن اتخـاذ قـرار للإعـلان عـن سـنة دوليـة للرياضـة والتربيـة البدنيـة مـن أجـل خدمــة الســلام 

والتنمية. 
نرحب بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة التصحـر  - ٤١
في دورتـه السادسـة المعقـودة في هافانـا، والـذي اختـير بموجبـه مرفـق البيئـة العالميـة ليكـون آليــة 
ماليـة للاتفاقيـة، ودعيـت فيـه الأمـم المتحـدة إلى إعـــلان عــام ٢٠٠٤ ســنة دوليــة للصحــارى 
والتصحر، بغية شحذ الوعي بظاهرة التصحر وحماية التنوع البيولوجي للصحـارى ومجتمعـات 

السكان الأصليين واتمعات المحلية وحماية المعارف التقليدية للبلدان المتأثرة ذه الظاهرة. 
 

التعاون بين بلدان الجنوب 
نقر بتزايد أهمية التعاون بين بلـدان الجنـوب في ظـل المنـاخ الاقتصـادي الـدولي السـائد  - ٤٢
حاليا. وعليه، نؤكد من جديد دعمنا لهذا التعاون بوصفـه علـى حـد سـواء اسـتراتيجية نتبعـها 
دعما منا للجهود الإنمائية التي تبذلها البلدان النامية ووسيلة لتعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة في 
الاقتصاد العالمي الناشئ. ونؤكد أهميـة تعزيـز التعـاون بـين بلـدان الجنـوب في أوسـاط منظومـة 
الأمم المتحدة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة المعنية ذا التعاون، كمـا 
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ندعم في هذا الصدد تعزيز الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنـوب، ويـب بالبرنـامج 
الإنمائي أن يزود الوحدة بالدعم اللازم لتمكينها من الاضطلاع بولايتها. 

ـــني  نرحـب بـالعرض المقـدم مـن المملكـة المغربيـة لاسـتضافة المؤتمـر الرفيـع المسـتوى المع - ٤٣
ـــــترة مــــن ١٦ إلى ١٩ كــــانون  بالتعـــاون فيمـــا بـــين بلـــدان الجنـــوب، في مراكـــش، في الف
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وفقا لبرنامج عمل هافانا، وندعو البلدان النامية إلى المشاركة مـة في 
ــر  هـذا المؤتمـر علـى المسـتوى الـوزاري، مـن أجـل كفالـة النجـاح للمؤتمـر. ونـرى أن هـذا المؤتم
ـــة للتعــاون الإنمــائي  علامـة هامـة علـى طريـق الجـهود الجماعيـة الـتي نبذلهـا لزيـادة القـوة الدافع
وتكثيف هذا التعاون. ونرحب في هذا الصدد بالاجتماعـات التحضيريـة الإقليميـة، وبالمبـادرة 

الرامية إلى عقد منتدى للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بمناسبة انعقاد المؤتمر. 
ـــة  نرحـب بالمبـادرة الـتي تقـدم ـا مؤتمـر المنظمـات الآسـيوية - الأفريقيـة دون الإقليمي - ٤٤
الـذي عقـد في بـاندونغ، إندونيسـيا، يومـي ٢٩ و ٣٠ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠٣، مــن أجــل إقامــة 
شـراكة اسـتراتيجية جديـدة لتعزيـز التعـاون بـين بلـدان الجنـوب مـن خـلال وسـائل، مـن بينــها 

تعزيز التنسيق بين أمانات المنظمات دون الإقليمية. 
نقر النتائج التي خلص إليها المؤتمر الرفيع المسـتوى المعـني بـالعلم والتكنولوجيـا المعقـود  - ٤٥
في دبي في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، ونشـدد علـى ضـرورة كفالـة 
الفعاليـة في متابعـة وتنفيـــذ إعــلان دبي. ويــب في هــذا الصــدد بــالفريق الاستشــاري الرفيــع 
المستوى المعني بمتابعة مؤتمر دبي أن يجتمع في أقرب فرصـة ممكنـة وأن يقـدم إلى اموعـة خطـة 

عملية للتنفيذ محكومة بإطار زمني محدد.  
نعيد التأكيد علـى التزامنـا بمواصلـة تنفيـذ النتـائج الـتي تم التوصـل إليـها في مؤتمـر قمـة  - ٤٦
الجنـوب. ونشـيد بتفـاني أمانـة مجموعـة الــ ٧٧ في تنفيـذ برنـامج الأنشـطة لعـام ٢٠٠٣ الـــذي 
ـــة لهــا.  اعتمدتـه اموعـة في ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، علـى الرغـم مـن محدوديـة المـوارد المتاح
ونحـث الـدول الأعضـاء إلى التـبرع بسـخاء للصنـــدوق الخــاص الــذي أُنشــئ في إطــار الفــرع 
السادس (الفقرة ٤) من برنامج عمل هافانا بغية تيسـير تنفيـذ النتـائج الـتي تم التوصـل إليـها في 

مؤتمر قمة الجنوب على نحو فعال. 
نعرب عن ارتياحنا للنتائج التي حققها حتى الآن صندوق بــيريز - غـيريرو الاسـتئماني  - ٤٧
فيما يتعلق بتعزيز مشاريع التعاون بين بلدان الجنوب، ونشجع بشدة البلـدان الناميـة والمتقدمـة 
النمو على التعهد بتقديم تبرعات لهذا الصندوق بمناسبة مؤتمـر الأمـم المتحـدة السـنوي لإعـلان 
التبرعات، المقرر عقده في نيويورك في مطلع تشـرين الثـاني/نوفمـبر، وفقـا للقـرار الـذي اتخذتـه 

اموعة. 
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نقرر أن المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنـوب المقـرر عقـده في  - ٤٨
مراكش، المغرب، في الفترة من ١٦ إلى ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، سـيقوم بـالنظر في 
التقدم المحرز فيمـا يتعلـق بتنفيـذ النتـائج الـتي تم التوصـل إليـها في مؤتمـر قمـة الجنـوب، حسـبما 
ينص عليه برنامج عمل هافانا فيما يتصل بالتعـاون بـين بلـدان الجنـوب، بمـا في ذلـك مصـرف 
التجـارة والتنميـة الـذي اقترحتـــه مجموعــة الـــ ٧٧ وأنشــطة غرفــة التجــارة والصناعــة التابعــة 

للمجموعة. 
نوافق على البيان المالي لحساب التعاون الاقتصادي بين البلـدان الناميـة التـابع موعـة  - ٤٩
الـ ٧٧ (G-77/AM(XV)/2003/5). ونعرب عن قلقنا إزاء الوضع المالي الهـش الـذي يعـاني منـه 
حساب التعاون التقني بين البلدان النامية، ذلك أن عـدد البلـدان الـتي دفعـت مسـاهماا كاملـة 
منذ مؤتمر القمة في هافانا لم يتجاوز ٣٧ بلدا. وفي هذا السياق، نناشد جميـع الـدول الأعضـاء 
في مجموعـة الــ ٧٧ أن تتـبرع بسـخاء لحسـاب التعـاون التقـني بـــين بلــدان الجنــوب علــى نحــو 
ما قرره مؤتمر قمة الجنوب، وذلك لدعم تنفيذ برنامج العمل السنوي موعة الــ ٧٧ وكفالـة 

تواصل العمل في مكتب الرئيس بطريقة سلسة. 
نوافـق علـى تقريـر الاجتمـاع الخـاص الأول للجنـة الخـــبراء المعنيــة بصنــدوق بــيريز -  - ٥٠
غيريرو الاستئماني لحساب التعاون الاقتصادي بين البلدان النامية والتعـاون التقـني بـين البلـدان 
G)، وتقريـر الاجتمـاع  -77/AM(XV)/2003/2) ) (صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني) النامية
الثامن عشر للجنة الخبراء (G-77/AM(XV)/2003/3)، الذي قُدم وفقا للمبادئ التوجيهيـة الـتي 
وُضعت لاستخدام الصنـدوق الاسـتئماني. ونشـير بارتيـاح إلى التقـدم الـذي أحـرزه حـتى الآن 
هـذا الصنـدوق في دعمـه مشـاريع التعـاون بـين بلـدان الجنـوب، وندعـو جميـع أعضـاء مجموعــة 
الـ ٧٧ ومنظومة الأمم المتحدة لدعم زيادة مـوارد الصنـدوق الاسـتئماني. ونحـن نشـيد برئيـس 

لجنة الخبراء لمواصلته التزامه بتنفيذ أنشطة الصندوق وقيادته إياها. 
 

الحالة في فلسطين والشرق الأوسط 
لا نـزال قلقـين للغايـة بشـأن الحالـة المأسـاوية والخطـيرة السـائدة في الأرض الفلسـطينية  - ٥١
ـــها القــدس، ممــا أدى إلى تدهــور خطــير في الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  المحتلـة، بمـا في
للشعب الفلسطيني، وأثر سـلبا علـى الاسـتقرار والتنميـة في المنطقـة ككـل. وندعـو إلى الوقـف 
الفوري الكامل لأنشطة الاستيطان وإائها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيـها القـدس، وفي 
الجــولان الســوري المحتــل، وإــاء احتــلال إســرائيل للمــدن والبلــدات والقــــرى الفلســـطينية 
وحصارها لها مؤخرا، انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمـم المتحـدة واتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
ــــال الشـــعب  المبرمــة في ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩، وإــاء جميــع أشــكال العقــاب الــذي ين
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الفلســطيني، بالإضافــــة إلى العـــودة إلى طاولـــة المفاوضـــات. وندعـــو أيضـــا إلى الانســـحاب 
الإسـرائيلي الفـوري مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها القـدس، ومـن الجـولان الســـوري 
المحتل إلى خط ٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧، ومن جميع الأراضــي العربيـة المحتلـة الأخـرى. ونؤكـد 
من جديد دعمنا للشعب الفلسـطيني في جـهوده مـن أجـل نيـل حقوقـه غـير القابلـة للتصـرف، 

بما فيها الحق في إقامة دولة مستقلة على ترابه الوطني، بما في ذلك القدس. 
نؤكد من جديد دعمنا لعملية السلام في الشـرق الأوسـط الـتي بـدأت في مدريـد عـام  - ٥٢
١٩٩١، والرامية إلى تحقيق سـلام شـامل عـادل دائـم في المنطقـة، وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ٤٢٥ (١٩٧٨) ومبـــــدأ الأرض مقـــــابل الســـــــلام. 
وفي هــذا الســياق، نؤيــد مبــادرة الســلام الــتي اعتمدهــا مؤتمــر القمــة العــربي في بــــيروت في 

آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ندعـو الطرفـين المعنيـين إلى تنفيـذ خطـــة الســلام الــواردة في خريطــة الطريــق بالنســبة  - ٥٣

للمسار الإسرائيلي الفلسطيني برمتها. 
ـــه وفقــا للقــانون الــدولي  ندعـم حقـوق لبنـان غـير القابلـة للتصـرف في اسـتغلال مياه - ٥٤
ـــة والاقتصاديــة لســكانه القــاطنين في المنــاطق والقــرى  وخاصـة لتلبيـة الاحتياجـات الاجتماعي
المحـررة. وندعـو أيضـا إسـرائيل إلى وقـــف انتــهاكات طائراــا للســيادة اللبنانيــة وغيرهــا مــن 
الانتهاكات التي تضر بشكل خطير بالحالة الأمنية التي تشكل عاملا حاسمـا في تشـجيع صناعـة 

السياحة والاقتصاد. 
 

تعزيز الأمم المتحدة 
نعتقـد أن تعزيـز الأمـم المتحـدة ودورهـا في تشـجيع التعـاون الـدولي مـن أجـــل تحقيــق  - ٥٥
التنمية أمر أساسي للتصدي للتحديات الراهنة والمقبلة والاستجابة للفـرص الناجمـة عـن عمليـة 
العولمة. ونرى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تحسين إمكاناا وقدراا. وفي هذا الصـدد، نرحـب 
بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز دور الأمم المتحدة المحـوري في الشـؤون الدوليـة، ونؤيـد 

إقامة حوار بناء بين جميع الدول الأعضاء بشأن إصلاح الأمم المتحدة. 
نؤكد من جديد على واجب الدول الأعضاء بأن تتحمل نفقات المنظمـة وفقـا لميثـاق  - ٥٦
الأمم المتحدة والمتطلبات التي تقتضي منها أن تدفع أنصبتـها المقـررة كاملـة وفي وقتـها وبـدون 
قيـد ولا شـرط. ونقـر كذلـك بضـرورة إظـهار تفـهمنا المتعـاطف للـدول الأعضـاء الـتي يتعـــذر 

عليها حاليا الوفاء بالتزاماا المالية نتيجة لما تواجهه من مصاعب اقتصادية حقيقية. 
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نعيـد تـأكيد أهميـة المفاوضـات المقبلـة بشـأن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة الســنتين  - ٥٧
٢٠٠٤-٢٠٠٥ ونشـدد علـى ضـرورة أن تكـون المـوارد الـــتي ســتوافق الجمعيــة العامــة علــى 
تخصيصها متماشية مع البرامج والأنشطة المكلفـة بتنفيذهـا الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها الـبرامج في 

الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وعلى كفالة تنفيذها تنفيذا تاما وفعليا. 
نشدد أيضا على أن يتم، خلال المفاوضات المتعلقة بالميزانية، إجراء دراسة للخدمـات  - ٥٨
المقدمــة للــدول الأعضــاء والــتي تــأثرت بشــكل خطــير نتيجــة لتنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــــة 

٢٥٤/٥٦، وذلك دف استئناف الخدمات التي تعتبرها اموعة ضرورية. 
نشدد أيضا على أهمية المفاوضات المقبلة بشأن جـدول الأنصبـة المقـررة لفـترة الثـلاث  - ٥٩
سنوات ٢٠٠٤-٢٠٠٦، وضرورة إتمامها بسرعة، ونؤكد من جديــد علـى أن مبـدأ �القـدرة 

على الدفع� يشكل المعيار الأساسي في توزيع نفقات الأمم المتحدة. 
نشدد على ضرورة زيادة عدد الموظفين في مواقع اتخـاذ القـرار بالنسـبة لبعـض المنـاطق  - ٦٠
ــام إلى  وتعيـين موظفـين مـن الـدول الأعضـاء الناقصـة التمثيـل أو غـير المُمثلـة وندعـو الأمـين الع

العمل من أجل تحقيق تمثيل جغرافي متكافئ. 
نعـرب عـن قلقنـا إزاء تـدني حصـة البلـدان الناميـة في نظـام المشـتريات لمنظومــة الأمــم  - ٦١
المتحدة. ونشدد على أن مشتريات الأمــم المتحـدة ينبغـي أن تسـتند إلى أوسـع قـاعدة جغرافيـة 
ممكنة، مع معاملة البلــدان الناميـة بطريقـة تفضيليـة. ونشـدد كذلـك علـى أنـه ينبغـي أن تكـون 

قائمة الموردين إلى الأمم المتحدة ممثلة لأعضاء المنظمة. 
 


